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خلال جلـسته المنعقدة بـتاريخ 4/ 10/ 2007 صوت
مجلـس النـواب علــى التعـديلات الـتي طـالـبت بهـا
الحكـومــة علـى قـانــون التقـاعـد المـوحــد رقم )27(
لــسـنــة 2006 ، وسـيـــدخل القــانــون حـيــز الـتـنفـيــذ
اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبأثر

رجعي أي إعتبارا من 1/17/ 2006 .
المادة ــ 1 ــ:

يلغــى نـص المــادة )1( من قــانــون الـتقــاعــد المــوحــد
رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي:

المادة ــ 1 ــ اولا ــ يقـصد بـالكلمـات والعبـارات المبيـنة
فـيمــا يـلي لاغــراض هــذا القــانــون المعــانـي المبـينــة

إزاءها:
أ ــ الوزارة: وزارة المالية.

ب ــ الهيأة، هيأة التقاعد الوطني.
ج ــ رئيس الهيأة: موظف بدرجة وكيل وزارة.

د ــ المـوظف: كـل شخص عهـدت الـيه وظيفـة داخلـة
في الملاك المــدني او العـسكـري او قــوى الامن الـذي
يـتقــاضـــى راتبـــا من الــدولــة وتـسـتقـطـع من راتـبه
الــوظـيفـي الـتــوقـيفــات الـتقــاعــديــة ويــشـمـل ذلك
مـوظف القـطاع العـام ما لـم يرد به نـص خاص في

هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ ــ الـــــراتــب الـــــوظــيفــي: الـــــراتــب الاســمــي بـــــدون
مخـصصـات والــذي يتقـاضـاه المـوظف في الخـدمـة

التقاعدية.
و ــ الخلف: افـراد عـائلـة المــوظف او المتقـاعـد الـذي
يخلفونه عند وفاته لما هو محدد في هذا القانون.
ز ــ اللجـنــة الـطـبـيـــة: اللجـنــة الـطـبـيــة الــرسـمـيــة

المشكلة من قبل وزارة الصحة.
ح ــ الحقــــوق الــتقــــاعــــديــــة: الــــراتـب الــتقــــاعــــدي

اوالمكافأة التقاعدية.
ط ــ الخـدمــة التقـاعـديـة: الخـدمــة التـي تحتـسب

لغرض التقاعد بموجب احكام هذا القانون.
ك ــ المــورد الخــاص: المـبلغ او الـــراتب الـــذي لا يقل

عن راتب الحد الادنى لراتب تقاعد الاسرة.
ل ــ المستحق: مـن يستحق الحقـوق التقاعـدية من

الخلف بموجب احكام هذا القانون.
م ــ الحـصــة الـتقــاعــديــة: الحـصــة الــشهــريــة الـتي

تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.
ثـــانيــا ــ تـتحـتم إحــالــة المـــوظف علــى الـتقــاعــد في

احدى الحالتين الآتيتين:
أ ــ عنـــد إكمــاله سـن الـ)63( الثـــالثــة والــستـين من
العـمر وهـو السـن القانـوني للـتقاعـد بغض النـظر
عن مـدة خدمـته ما لـم ينص القـانون عـلى خلاف

ذلك.
ب ــ إذا قـررت الـلجنــة الطـبيـة الـرسـميـة المخـتصـة

عدم صلاحيته للخدمة.
ثـالثـا ــ لرئـيس مجلـس الوزراء بـاقتـراح من الـوزير
المخـتـص او رئـيـــس الجهـــة غـيـــر المـــرتـبـطـــة بـــوزارة
تمـديد خـدمة المـوظف لمدة لا تـزيد عـلى )3( ثلاث
سنـوات عنـد إكمـاله الـسن الـقانـوني للاحـالة عـلى
الـتقــاعــد مع مــراعــاة نـــدرة الاختـصــاص ونـــوعيــة

الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته.
رابعــا ــ للمـوظف ان يـطلب احـالـته علــى التقـاعـد
اذا كــان قــد اكـمل سـن الـ)50( الخـمـسـين سـنــة مـن
العمـر فــاكثـر او كــانت له خـدمـة تقـاعـديــة لا تقل
عن 25 خمسة وعشرين سنة وعلى الوزير المختص
او رئيس الجهـة غير المـرتبطـة بوزارة او مـن يخوله
اي منهـما البـت في طلبه خلال 45 خمـسة وأربعين
يـومــا من تـاريخ تـسـجيل الـطلب في دائـرة المـوظف
وبعـكــــسـه يعـــــد المـــــوظـف محـــــالا الـــــى الــتقـــــاعـــــد

بانتهائها.
خــامـســا ــ لا يمـنع عــزل المــوظف او فـصله او تــركه
للخـدمـة لاسبــاب اضطـراريـة عــدا الاستقـالـة دون
مــــوافقــــة الجهـــة المخـتــصـــة او مــــا في حكـمهـــا مـن
اسـتحقاقه الحقـوق التقاعـدية ولا يصـرف الراتب
التقـاعـدي الا اذا كـان قـد اكـمل سن الخمـسين من

عمره.
سادسا ــ يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم
جـمهـــوري او بـــأمـــر مــن مجلــس الـــوزراء او رئـيــس
الــــوزراء بــــالـكــيفـيــــة الـتــي تم تعـيـيــنه فــيهــــا عــــدا
الاحـالـة علـى التقـاعـد لإكمـال الـسن القـانـوني او
لاسبــاب صحيــة فيجـوز إحــالته الــى التقـاعــد من
قبل الوزيـر المختص او رئيـس الجهة غيـر المرتـبطة

ولا يشمل ذلك وكيل الوزارة.
المــادة ــ 2 ــ: يلغــى نص الـبنـد )ثــالثـا( ويـحل محله

ما يأتي:
المادة ــ 3 ــ

ثــالثـا ــ لمجلـس الــوزراء بنـاء علــى اقتــراح من وزيـر
المـالية تخفيض نـسبة الاستقطـاع في ضوء الوضع
المـالي لصندوق تقاعد مـوظفي الدولة وتستحصل
مـــوافقـــة مجلــس الـنــواب عـنــد اقـتــراح زيــادة هــذه

النسبة.
المـادة ــ 3 ــ : يلغى نص المـادة )4( من القانون ويحل

محله ما يأتي:
المـادة ــ 4 ــ : تحتـسب للمـوظف خـدمة تـقاعـدية في

الحالات الآتية:
أ ــ خـدمـة المــوظف الفـعليـة المـؤداة في الـدولـة الـتي

يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها.
ب ــ مــدة بقــاء المــوظف خــارج الخــدمــة المحـتـسـبــة
لغــرض التقـاعــد وفقــا لاحكـام قـانــون المفـصــولين
الــسـيـــاسـيـين رقـم 24 لـنــســـة 2005 بعـــد اسـتـيفـــاء
حصـة المـوظف مـن التــوقيفــات التقـاعـديـة المقـررة
بمــوجـب احكــام القــانــون علــى اســـاس راتب الحــد
الادنـى لـلشهـادة الـدراسيـة الحـاصل عليهـا بتـاريخ
اعــادتـه للخــدمــة ولا تــستــوفي حـصــة الــدائـــرة عن

المدة المحتسبة.
ج ــ مـدة الـدراســة النـظــاميــة للعـسكـري ومـنتــسب
قـــوى الامـن في الـكلـيـــات والـــدراســـات العلـيـــا الـتـي
انـتهـت بــالحـصـــول علــى الــشهــادة الــدراسـيــة قـبل
الــتحــــاقه بـــالخـــدمـــة وبمـــا لا يـــزيــــد علـــى نــصف
خــدمـته العــسكــريــة في الجـيــش او في قــوى الامـن
على ان يتم اسـتيفاء التـوقيفات الـتقاعديـة  عنها
وفقـــا للـنــسـب المقـــررة في القـــانـــون في ضـــوء راتـبه
الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها.

ثــانيـا ــ لا تعـتبـر ايـة مـدة خـدمـة تقـاعـديـة مــا لم
يسدد عنهـا التوقيفـات التقاعديـة وفق احكام هذا
القـانون ويجوز للموظف تسـديد حصة الدائرة اذا
كـــانـت خـــدمـــاتـه معـــارة الــــى جهـــة غـيـــر عـــراقـيـــة

بموافقة دائرته.
ثــالثـا ــ لـلمــوظف الـذي تـرك الخـدمـة او اسـتقـال
منها او احيل الـى التقاعد ولـم يتقاض اي حقوق
تقـــاعـــديـــة عـن خـــدمــــاته الـــوظــيفـيـــة ان يــضــيف
خــــدمــــاته الـتـي اداهــــا في الــــدولــــة الــــى خــــدمــــاته

اللاحقة في القطاع الخاص.
المــادة ــ 4 ــ : يلغــى نـص الـبنــدين )ثــالثــا( و)رابعــا(
من المادة )5( من القانون ويحل محلهما ما يأتي:

قـانـــون التعــديــل الاول لقـانـــون التقـاعــد المـوحـــد رقـم )27( لـسـنـة 2006
القــــانــــون اعـتـبــــارا مـن 2007/10/1 دون المـــســــاس

بحقوقهم المكتسبة.
ب ــ تحتـسب رواتب المـتقاعـدين المشـمولـين باحـكام
هـــذا القــانــون المحــالـين الــى الـتقــاعــد مـن 1/17/
2006 علـى اساس الـراتب الوظـيفي لسلـم الرواتب
الـوظيفية المعدل في 2007/1/1 وتـصرف الفروقات

عنها اعتباراً من 10/1/.2007
ثـــانيــا ــ لمجلـس الــوزراء بـــاقتـــراح من وزيــر المـــاليــة

الموافقة على ما يأتي:
أ ــ زيــادة الــرواتـب الـتقــاعــديــة المــذكــورة في الـبـنــد
)اولا( مـن هــذه المــادة وكـــذلك رواتـب المـتقــاعــديـن
المحـالين الى التقـاعد بعـد نفاذ هـذا القانـون كلما
زادت نـسبــة التـضخم الـسنـوي علــى ان لا تتجـاوز
الـزيـادة نــسبــة التـضـخم ولا يـشـمل ذلك الــرواتب

التقاعدية التي يتم زيادتها خلافا لذلك.
ب - تعـديل النسبـة التراكمـية المنصـوص عليها في
المادة )7( من القـانون وفقا لدراسـات اكتوارية تبدأ
بعــد الـثلاث سـنــوات الاولــى مـن تـــاريخ نفــاذ هــذا
القانـون ويجري بعـد كل )5( خمس سـنوات تقويم
نتـائج هـذه الدراسـات من جـهة تـدقيقـية مـستقـلة
لـضمـان استقـرار صنـدوق التقـاعـد ويجـوز الاخـذ
بنـسبـة معــدل التــوقيفــات التقـاعـديـة الـى معـدل
المــدة المـتـــوقعــة لحـيــاة المـتقــاعــد بـنـظــر الاعـتـبــار
لغـــرض تعـــديل الـنــسـبــة الـتــراكـمـيـــة علــى ان يـتـم

اشعار مجلس النواب.
المـــادة ــ 18 ــ : يلغـــى نـص المـــادة )31( مـن القـــانـــون

ويحل محله ما يأتي:
المـادة ــ 31 ــ اولا ــ تلغـى كـافـة الـنصـوص القـانـونيـة
الــى تقــرر لـلمـتقــاعــد اوالمـسـتحـق راتبــا تقــاعــديــا

خلافا لاحكام هذا القانون باستثناء:
ــ قانون العجز الصحي للموظفين رقم )11( لسنة

1999.
ـ الامــــر رقـم 17 لـــسـنــــة 2004 الخــــاص بــــالحقــــوق
التقـاعـديــة الممنـوحـة للمـوظف الـشهيـد والمصـاب

والمتوفي.
ــ الامـر رقم 6 لسنـة 2005 والخاص بـتعديل قـانون

الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة .1979
ــ الامـــر رقم 9 لــسنــة 2005 المعــدل بــالامـــر رقم 31
لـنـــســــة 2005 الخــــاص بــصــــرف رواتــب تقــــاعــــديــــة

لاصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه.
ــ التـشــريعـات الخـاصـة بـتقـاعــد القـضـاة )قـرارات
مجلــس قيـــادة الثــورة المـنحـل رقم 1021 في 9/13/
1983 ورقـــم 120 في 1997/8/20 ورقـــم 145 في 18/
2001/6 والامــــــــر رقـــم 52 الــــصــــــــادر عـــن سـلــــطــــــــة

الائتلاف المؤقتة لسنة 2004(.
ــ الـبنـد ثــانيــا من المــادة 6 من الامــر رقم 30 لـسنـة

2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا.
ــ قـــانـــون المجلــس الـــوطـنـي المـــؤقـت رقـم 14 لــسـنـــة

2005.
ــ قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة .2005

ــ قانون الشهداء رقم 3 لسنة .2006
ــ قـانون مؤسـسة السجنـاء السياسيـين رقم 4 لسنة

2006.
ــ قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة .2007

ثــانـيــا ــ لا يــزيــد بــاي حــال مـن الاحــوال مجـمــوع
الاسـتـحقــــاق الــتقــــاعــــدي الـــشهــــري للـمــتقــــاعــــد
المــشـمـــول بــــاحكـــام القـــوانـين والقـــرارات والاوامـــر
المـنـصــوص علـيهــا في الـبـنــد )اولا( مـن هــذه المــادة
علـــى 80% ثمــانـين من المــائـــة من مـجمــوع الـــراتب
والمخـصصـات او الـراتب او المكـافـأة الـشهـريـة الـذي
كـــان يـتقـــاضـــاه في الــشهـــور الاخـيـــرة مـن خـــدمـته
التقـاعـديـة عـدا الـشهيـد مع مـراعـاة احكــام البنـد
)ثانـيا( من المـادة )30( المعدلـة في هذا القـانون ولا

يعمل باي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
ثـالثـا ــ تسـري احكـام البنـد )ثـانيـا( من هـذه المـادة
علـى المحال الـى التقاعـد او خلفه قبل صـدور هذا
القـانـون الــذي يتقـاضــى راتبـا تقـاعـديـا يعـادل او
يـسـاوي راتـبه او راتب اقــرانه او راتب ومخـصصـات
اقـــــرانه المـــسـتـمـــــريـن في الخـــــدمـــــة ويحـــــدد راتــبه
التقاعـدي بما لا يزيد علـى 80% مما يتقاضاه من
راتـب تقــاعــدي حــالـيـــا مع مــراعـــاة احكــام الـبـنــد
)ثانـيا( من المـادة )30( المعدلـة في هذا القـانون ولا
تـستـرد الفـروقــات التقـاعـديـة الـسـابقـة ولا يـعمل

باي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
رابعا ــ يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف
او المـتقــاعـــد المتــوفــى المــشمــول بـــاحكــام الـبنـــدين
)ثـانيا وثالثـا( من هذه المادة وكـذلك راتب الشهيد
وفقــــاً لاحـكــــام المــــادة )16( مـن هــــذا القــــانــــون ولا

تسترد منهم الفروقات السابقة.
خــامـســـا ــ أ ــ تنـصــرف كـلمــة )المــوظف( الــواردة في
الامـــــر 17 لــــســنـــــة 2004 الـــــى مــنــتــــســبــي القـــــوات
المــــسـلحـــــة مــن العــــسـكـــــريــين وقـــــوى الامــن والـــــى
منتسـبي حماية المنشـآت والى الموظف الذي يعمل
بمـــوجـب عقـــد في دوائـــر الـــدولـــة وتعـــدل رواتـبهـم
الـتقاعـدية وفقـا لاحكام الامـر المذكـور اعتبـارا من

تاريخ صدور هذا القانون.
ب ــ يحتـسب الراتـب التقاعـدي للموظف المـشمول
بـــاحكـــام الفقــرة )أ( مـن هــذا الـبـنــد الـــذي يعـمل
بمـوجب عقـد في دوائـر الـدولـة علـى اسـاس الـراتب
الــــذي يـــســتحـقه بمــــوجـب الــــشهــــادة الــــدراسـيــــة

الحاصل عليها مع مراعاة احكام هذا القانون.
ج ــ تـســري احكــام الفقــرة )أ( من هـذا الـبنــد علـى
المــشمــولـين به اعـتبـــارا من 2003/4/9 ولا تـصــرف

لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.
سـادسـا ــ يجــوز لمجلس الـوزراء اسـتثنـاء من احكـام
القــانــون ان يخـصـص راتـبــاً تقــاعــديــاً لا يـتجــاوز
مـــائتـين وخمــسين الـف دينــار شهــريـــا للعـــراقي او
لعــيـــــــاله المــنـــصـــــــوص علـــيهــم في المــــــادة )13( مــن
القـــانـــون اذا لــم يكـن له راتـب مـن الـــدولـــة او كـــان
راتــبه الــتقــــاعــــدي يـقل عـن ذلـك بـــسـبـب قـتـله او
وفـــــاته او اصــــابــته بـعجـــــز كلـي نـتــيجــــة مــــوافـقه
الـوطنية مع مـراعاة احكام المـادة )16( من القانون
كـمــا يجــوز للـمجلــس تعــديل الــراتـب الـتقــاعــدي
لـبعـض الـشخـصيــات الــوطـنيــة الـتي تـضــررت من
الــنـــظـــــام الــــســــــابق وبمـــــا يــتــنـــــاســب ومـــــركـــــزهــم

الاجتماعي.
المـــــادة ــ 19 ــ يـنـــشـــــر هـــــذا القـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة

الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 1/17/.2006
الاسباب الموجبة:

لغــــرض تحقــيق الـتــــوازن بـين مـنـتـــسـبـي الــــدولــــة
المـــوجـــوديـن في الخـــدمـــة بـتـــاريـخ نفــــاذ القـــانـــون
والمحالين الى الـتقاعد قبل نفـاذه من حيث مقدار
الــراتب وطــريقــة احتـســابه ووضع معـادلــة دقيقـة
لاحـتســابه ووضع نصـوص قـانـونيـة واضحـة لـضم
الخـدمــة وانتقـال المـوظف ولإزالــة الغمـوض الـذي

اكتنف بعض نصوصه. شرع هذا القانون.

التقاعـدية والمكـافآت التـي يستحقـونها بعـد تاريخ
نفاذ هذا القانون.

ثـــامـنــــا ــ تقــــوم الهـيـــأة مـن الـــسـنـــة الاولـــى لـبـــدء
الصندوق في عمله بـوضع قاعدة البيانات الخاصة
بمـوظفي الـدولـة والمتقـاعـدين المـشمـولين بـاحكـام
هذا القـانون لـضمان الـشفافيـة وتسهيـل الحصول
علــى تقـديــرات دقيقــة عن مــدى الاستقـرار المــالي
للـصنـدوق وعلـى الـوزارات والجهــاة غيـر المـرتـبطـة

بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
تــــاسعــــا ــ تفـتح فـــروع لادارة اعـمـــال الـصـنـــدوق في
دوائــر الهيــأة الفــرعيـة في المحـافـظــات وتقـوم وزارة
المـــالـيـــة بـتهـيـئـــة المــسـتلـــزمـــات المـــالـيـــة والعقـــاريـــة

والبشرية لذلك.
عـاشـرا ــ تـنظـم الهيـأة مـوازنـة الـصنـدوق الـسنـويـة
وتقـدمهـا الـى وزارة المــاليـة للـمصـادقــة عليهــا كمـا
وتقـــوم وزارة المـــالـيـــة بــــرفع حــســـابـــات الــصـنـــدوق
الختــاميـة ضـمن الحـســاب الختـامـي للـدولـة الـى
مـجلـــس الـــــوزراء لعــــرضـه علــــى مـجلـــس الـنــــواب

لإقراره.
المــــادة ــ 12 ــ : يلغـــى نـص المـــادة )19( مـن القـــانـــون

ويحل محله ما يأتي:
المادة ــ 19 ــ اولا ــ تـتحمل الموازنـة العامـة للدولـة ما

يأتي:
أ ــ الــرواتـب الـتقــاعــديـــة للـمـتقــاعــديـن قـبل نفــاذ

القانون بضمنها المكافئات التقاعدية.
ب ــ الـــرواتب الـتقــاعــديــة المـسـتحقـــة استـثنـــاء من

احكام هذا القانون اعبتراا من 1/17/.2006
ثـانيـا ــ تـسـتمــر الهيـأة بـاحتـسـاب وصـرف الـرواتب
التقـاعديـة والمكافـآت التقـاعديـة المنـصوص علـيها
في الـبنـــد )اولا( من هــذه المــادة مع مــراعــاة احكــام
الفـصل الخــامـس مـن القــانـــون عنـــد منـح الخلف

الراتب التقاعدي العائلي.
المـــــادة ــ 13 ــ اولا ــ  : يـلغـــــى نــص الـفقـــــرة )ب( مــن
الـبـنــد )اولا(÷ مـن المــادة )20( مـن القــانـــون ويحل

محله ما يأتي:
المادة ــ 20 ــ

اولا ــ 
ب ــ لــــذوي الـعلاقــــة الـــطعـن امــــام الـلجـنـــــة خلال
تــسعـين يـــومـــا مـن تـــاريخ الـتـبلـيـغ او العلـم بقـــرار

الوزير المختص او رئيس الدائرة او الهيأة.
ثـانيا ــ يلغـى نص البنـد )ثالثـا( من المادة )20( من

القانون ويحل محله ما يأتي:
ثالثا ــ 

أ ــ لـلمـعتــرض والمـعتــرض علـيه تمـييــز قـــرار لجنــة
تـدقـيق قضـايـا المتقـاعـدين لــدى محكمـة التـمييـز
خلال )60( سـتـين يــومــا مـن تـــاريخ تـبلـيـغه بقــرار
اللجـنــة المــذكـــورة ويكــون قــرار مـحكـمــة الـتـمـيـيــز

قطعيا.
ب ــ فـيـمــــا خلا مـبـلغ الـــرسـم المـنــصــــوص علــيه في
البنـد )ثانـيا( من هـذه المادة تـكون طلبـات الحقوق
التقـاعديـة والقرارات الـصادرة بهـا، والطعـون التي
تجرى عليهـا، والقرارات الصـادرة بنتيجـة الطعون
وجمـيع اجــراءات التـبلـيغ معفـاة مـن اي رسم بمـا

في ذلك رسم الطابع.
المـــادة ــ 14 ــ : يلغـــى نـص المـــادة )279 مـن القـــانـــون

ويحل محله ما يأتي:
المـادة ــ 27 ــ اولا ــ لمجـلس الـوزراء بنـاءا علـى اقتـراح
مـن وزيـــر المـــالـيــــة وخلال سـنـــة مـن تــــاريخ صـــدور
القــانــون شمــول اي من مــوظـفي شــركــات القـطــاع
المخــتلــط المعـيـنـين قــبل 2003/4/9 بــــأحـكــــام هــــذا

القانون.
ثـانيـا: تنقل دائـرة التقـاعـد والضمـان الاجتمـاعي
للعمـال وصنـدوق التقـاعـد والـضمــان الاجتمـاعي
للعمال من وزارة العـمل والشؤون الاجتمـاعية الى
الهـيــــأة بمــــوجـــــوداتهـــــا وحقـــــوقهــــا والـتــــزامـــــاتهــــا
ومـوظفيها وتصبح من تشـكيلاتها اعتبارا من 31/
2010/12 وعلـــــــى الجهــــــات ذات الـعلاقـــــــة تهــيــئــــــة

المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك.
المــــادة ــ 15 ــ يـلغــــى نــص المــــادة )28( مــن القــــانــــون

ويحل محله ما يأتي:
المــادة ــ 28 ــ لـلمــوظف الــذي يعـين او يعــاد تعـييـنه
طلـب احتـسـاب خـدمـته الفـعليـة الـسـابقــة لتـاريخ
تعـيـيــنه المــــؤداة في دوائــــر الــــدولــــة قـبـل نفــــاذ هــــذا
القانـون بعد تـسديـده التوقـيفات التقـاعديـة عنها
ان لـم يكن قـد ســدد التــوقيفــات التقـاعـديــة عنهـا
وفقـا لاحكام هـذا القانـون وعلى اسـاس راتبه عـند

التعيين.
المــــادة ــ 16 ــ : يلغـــى نـص المـــادة )29( مـن القـــانـــون

ويحل محله ما يأتي:
المــــــادة ــ 29 ــ اولا ــ أ ــ يمـــنح الــــــراتــب الـــتقــــــاعــــــدي
لمنـتسـبي الجيـش الســابق والكيـانــات المنحلـة وفقـا
للتشريعات النافـذة قبل صدور هذا القانون لمن له
خـدمـة تقـاعـديـة لا تقل عـن )15( سنـة ويمـنح من
له خدمـة تقاعـدية تقل عـن ذلك مكافـأة تقاعـدية
تحـتــسـب علــى اســاس راتـب شهــريـن عـن كل سـنــة
خـــدمـــة فـعلـيـــة مـن راتـب الحـــد الادنــــى للـــدرجـــة
الـوظـيفيـة او الــرتبـة حــسب سلـم رواتب المــوظفين

النافذ في 1/1/.2004
ب ــ يـســـري حكـم الفقـــرة )أ( من هــذا الـبنــد علــى
المــشمــول بــاحكــام الامــر 91 لــسنــة 2004 الـــذي لم

يعد للخدمة في الدولة بعد 4/9/.2003
ثانيا ــ

أ ــ يلـغى قانـون التقاعـد المدني رقم 33 لـسنة 1966
والاحكـام الخـاصـة بـالتقـاعـد المـنصـوص عليهـا في
قـانون الخـدمة والتقـاعد العـسكري رقم )1( لـسنة
1975 وفي قـانـون الخـدمـة والـتقـاعــد لقــوى الامن
الـــداخلـي رقـم )1( لــسـنـــة 1978 وفي قـــانـــون جهـــاز
المخـــــابـــــرات رقـم )161( لـــسـنـــــة 1975 وفي قـــــواعـــــد

الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري.
ب ــ تعـتبـر الحقـوق التقـاعـديـة التـي تم منحهـا او
الــواجبــة التقـديـر لمـن احيل الــى التقـاعــد وانفك
مـن الـــوظـيفـــة الـتقـــاعـــديـــة او لأســـرته قــبل نفـــاذ
القانـون نهائية الا فيمـا يرد به نص خاص في هذا

القانون.
ثــالثــا ــ تـســري احكــام هــذا القــانــون علــى المــوظف
الـذي يحـال او يعـاد الـى التقـاعـد في او بعـد تـاريخ

نفاذه.
رابعـا ــ تطبق الاحكـام الواردة في هـذا القانـون على
جميع الامـور التي تـستجـد في احـوال المتقـاعـدين
وعـيـــالهـم مـنـــذ تــــاريخ نفـــاذه بـصـــرف الـنـظـــر عـن

القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.
المــــادة ــ 17 ــ : يلغـــى نـص المـــادة )30( مـن القـــانـــون

ويحل محله ما يأتي:
المادة ــ 30 ــ اولا ــ

أ ــ تعـدل رواتب المـتقاعـدين قبل نفـاذ هذا القـانون
الـــــى الحـــــدود المــبــيــنـــــة في الجـــــدول المـلحـق بهـــــذا

تــكـــن لـه مـهـــنــــــــة او يـعـــمـل في الـقــــطــــــــاع الخــــــــاص
بـالاضـافـة الـى الـشـروط المـنصـوص عـليهـا في هـذا

القانون وفق الآتي:
أ ــ الابـن او الـبـنـت او الاخ او الاخــت القــــاصــــر دون
سن الثـامنـة عشـرة مـن العمـر ولغـايــة سن الثـانيـة
والعــشـــريـن مـنه ان كـــان مــسـتـمـــرا علـــى الـــدراســـة
الاعـداديــة او لغـايــة سن الـسـادســة والعـشـريـن من
العمـر ان كـان مـستمـرا علـى الـدراسـة الجـامعيـة او

المعاهد العالية.
ب ــ الـزوجـة او البـنت او الاخت ان لـم تكن بعـصمـة

زوج.
ج ــ الـزوج والاب ان كـانـا معــدمين وعـاجــزين عجـزا
كليا ودائمـيا عن العمل بمـوجب تقريـر من اللجنة
الـطـبيــة بتــاريخ وفــاة معـيلـهم الــذي يـطـلبــان عـنه
الـراتـب التقـاعـدي العــائلي ويعـد في حـكم العـاجـز
لهــذا الغــرض من كـان قــد اكمل سـن )63( الثــالثـة

والستين من العمر.
د ــ الام اذا لم يكن لديها مورد خاص.

هـ ــ البنت او الاخت اذا لم يكن لها معيل شرعي.
ثـــالـثـــا ــ يــسـتـمـــر صـــرف الـتقـــاعــــد الخلـف للابـن
والـبنـت بعــد حلــول اجل قـطع الـــراتب الـتقــاعــدي

وفق الآتي:
أ ــ للابـن في حالـة عدم وجـود معيل له قـانونـا وكان
عـاجـزا عجــزاًً كليـا دائـميـا عـن العمـل بتقـريــر من
الـلجنــة الطـبيـة علـى ان يعـاد فحـصه من الـلجنـة
الـطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي
العـــائلـي في حــالــة حـصـــوله علــى مــورد خــاص ولا
يعـتــد بـــالعجــز الحـــاصل بعــد سـن الخـمــسـين مـن
العـمـــــر لغــــرض اسـتـحقــــاق الــــراتـب الــتقــــاعــــدي

العائلي.
ب ــ للبـنت اذا لم تـكن متـزوجـة ولـيس لـديهـا مـورد
خــاص او معـيل شــرعـي علــى ان يـتم اعــادة تـقيـيم
حــالـتهــا الاجـتـمــاعـيــة والمــاديــة عـنــد بلــوغهــا سـن
الخــامسـة والثـلاثين وسن الخــامسـة والاربـعين من

العمر.
رابعـــــا ــ يقـــطع الــــراتـب الــتقــــاعـــــدي العـــــائلـي عـن
الــــزوجــــة او الـبـنـت او الاخـت عـنــــد الــتعـيـين او اذا
اصــبـح لهـــــا مـــــورد خـــــاص او عــنـــــد الــــــزواج ويعـــــاد
للــــزوجــــة او الـبـنـت عـنــــد الـــطلاق او الـتــــرمـل مع
مـراعاة تـوفر شـروط الاستحقـاق المنـصوص علـيها

في هذه المادة.
المــــادة ــ 9 ــ : يـلغــــى نــص المــــادة )15( مــن القــــانــــون

ويحل محله ما يأتي:
المــــادة ــ 15 ــ لا يجــــوز للـمــسـتـحق تـنـــاول اكـثـــر مـن
حـصــة تقـاعـديـة واحـدة واذا اسـتحق عـن اكثــر من
معــيـل فلـه ان يخــتــــــار ولمــــــرة واحــــــدة فقـــط مــبـلغ
الحــصـــــة الاكـبـــــر ويـــسـتـثـنـــــى مـن ذلـك القـــــاصـــــر
المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين.
المادة ــ 10 ــ : يلغى نص المـادة 16 من القانون ويحل

محله الآتي:
المادة ــ 16 ــ اولا ــ عـند وفاة الموظف او المـتقاعد يوزع
راتــبه الــتقــــاعـــــدي علــــى المـــسـتـحقـين مـن الخـلف
بـنسبة 60% ستـين من المائة ان وجـد مستحق واحد
وبـنــسـبــة 75% خـمــســة وسـبعـين مـن المــائــة ان كــانــا
اثـنين يــوزع بيـنهمـا بــالتـســاوي وبنـسبــة 100% مئـة
مـن المـــائـــة ان كـــانــــوا ثلاثـــة او اكـثـــر ويـــوزع بـيـنهـم

بالتساوي.
ثــــانـيـــــا ــ يعــــاد تـــــوزيع الــــراتـب الــتقــــاعـــــدي علــــى
المـستحقين من الخلف وفقـا لما نص علـيه في البند
)اولا( من هـذه المـادة عنــد قطع الـراتـب التقـاعـدي
العـــــائلـي عـن اي مــنهــم علـــــى ان لا يقـل مجـمــــوع
الــراتب التقـاعـدي العـائلي للاسـرة عن )130( الف

دينار وان بقي مستحق واحد.
ثـالثـا ــ اذا كـان احـد افـراد الخـلف متقـاعـدا فله ان
يخــتـــــــار ولمـــــــرة واحـــــــدة بــين الاحـــتفـــــــاظ بـــــــراتـــبه
الـتقــاعــدي او تـنــاول الــراتـب الـتقــاعـــدي العـــائلـي
الاكثـر الـذي يـسـتحقه حـسب احكـام هـذا القـانـون

فيما لو لم يكن متقاعداً.
المـــادة ــ 11 ــ : يـلغـــى نــص المـــادة )18( مـن القـــانـــون

ويحل محله ما يأتي:
المادة ــ 18 ــ

اولا ــ تحل هيـأة التقاعد الوطنيـة المنصوص عليها
في هـــذا القــانـــون محل دائــرة الـتقــاعــد ايـنـمــا ورد
اسـمهـــا وتنـتقل الـيهــا مــوجــودات  دائــرة الـتقــاعــد
وحقـــوقهــا والـتــزامـــاتهـــا ويكــون مــديــر عــام دائــرة
التقـاعــد رئيـســاً للهـيئـة بـدرجــة وكيل وزارة بـاقـرار

مجلس النواب.
ثــانيــا ــ يــؤســس صنــدوق يــسمــى )صنــدوق تقــاعــد
مـــــوظفــي الـــــدولـــــة( يـــــرتــبــط بـــــالهــيــئـــــة ويــتــمــتع
بــالشخـصيـة المعنـويـة ويمـثله رئيـس الهيـأة وينـظم
عـمله بـنظــام داخلي بــاقتــراح من الـوزارة ومـوافقـة

مجلس الوزراء.
ثالثـا ــ يدير الـصندوق مجلس ادارة يـحدد اعضاؤه
وتــشكـيلاته واعـمـــاله وسـيـــر العـمل فـيه ومجــالات
اسـتـثـمــار امـــواله في الـنـظــام الـــداخلـي المــذكــور في

البند )ثانيا( من هذه المادة.
رابعا ــ تتكون ايرادات الصندوق مما يلي:

أ ــ مبالـغ لتوقـيفات الـتقاعـدية الـتي تسـتقطع من
رواتب موظفي الدولة.

ب ــ مـســاهـمــة الــدولــة بمــا يعــادل )12%( مـن راتـب
الموظف.

ج ــ مبــالـغ التــوقـيفــات الـتقــاعــديــة الـتي يـــدفعهــا
الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.

د ــ المبالغ المتأتية عن استثمار اموال الصندوق.
هـ ــ مبـالغ الـرواتب التقـاعـديـة المصـروفـة اسـتثنـاءا
مـن احكـام هــذا القـانـون لـلمحــالين الــى التقـاعـد
بعـــد 2006/1/17 والتـي تقــوم وزارة المـــاليــة بــإعــادة

مبالغها الى الصندوق سنويا.
و ــ المنح والاعـانـات الـتي تقـدمهـا وزارة المــاليـة الـى

الصندوق.
ز ــ الـتبـرعــات والهبـات مـن داخل العـراق واذا كــانت
مـن خـــارج العـــراق تــسـتحــصل مـــوافقـــات الجهـــات

المختصة بذلك.
خــامــســا ــ تــودع في الـصـنــدوق المـنـصـــوص علـيه في
الـبنــد )ثـــانيـــا( من هــذه المــادة جـميـع التــوقـيفــات
التقاعـدية التي تـستقطع من مـوظفي الدولـة كما
تقوم الجهـة التي يعمل لـديها المـوظف بتسـديد ما
يعادل )12%( اثنى عـشر من المائة من راتب الموظف

الى الصندوق شهريا من ميزانيتها.
سـادسا ــ تـصرف مـنحة سـنويـا من وزارة المـاليـة الى
صنـدوق التقـاعد تـسمـى )منحـة اعانـة الصـندوق(
يتـم تحديـد مبلغهـا بالـتنسـيق بين ادارة الصـندوق

ودائرة الموزانة في وزارة المالية.
سابعـا ــ تدفـع من الصنـدوق للمـوظفين المشـمولين
بــــاحكـــام هــــذا القـــانـــون الـــذيـن تـــســتقــطع مــنهـم
التــوقـيفــات الـتقــاعــديــة لحـســابـه جمـيع الـــرواتب

المادة ــ 5 ــ
ثــالثــا ــ مــدة خــدمــة المــوظـف قبـل اكمــالـه الثــامنــة
عشـرة من العمـر ما لـم ينص الـقانـون علـى خلاف

ذلك.
رابعـا ــ مـدة الخـدمــة بعــد اكمـال الــسن القـانــونيـة
المـنصــوص عليهـا في الفقـرة )أ( من الـبنـد )ثـانيـا(
من المــادة )1( من هــذا القـانــون مع مـراعــاة احكـام

البند )ثالثا( من المادة ذاتها.
المـادة ــ 5 ــ :يلغـى نص المـادة )6( من القـانـون ويحل

محله ما يأتي:
المــادة ــ 6 ــ اولا: يـسـتحق المــوظف الــذي يحــال الــى
التقـاعـد الـراتـب التقـاعـدي اذا كـانت مـدة خـدمته
التقـاعديـة لا تقل عن )15( خـمس عـشرة سـنة ولا

يقل عمره عن 50 خمسين سنة.
ثــانـيــا: اذا تــوفي المـــوظف اثـنــاء الخــدمــة تحـتــسـب
خــدمـته الـتقــاعــديــة )15( خـمــس عــشــرة سـنــة اذا
كـــــانــت اقل مـن ذلـك وتـعفـــــى المـــــدة المــضـــــافـــــة مـن

التوقيفات التقاعدية.
المـادة ــ 6 ــ :يلغـى نص المـادة )7( من القـانـون ويحل

محله ما يأتي:
المـــــــادة ــ 7 ــ اولا ــ يحــتــــســب الــــــراتــب الـــتقــــــاعــــــدي
للـمـــوظف علــى اســاس نــسـبــة تــراكـمـيــة مقــدارهــا
)2.5%( اثنـان ونـصف من المـائــة من معـدل الــراتب
الـوظـيفي في الخـدمــة التقـاعـديـة الاخيــرة عن كل

سنة خدمة تقاعدية في احدى الحالات التالية:
أ ــ اذا كان عمره بتاريخ احالته الى التقاعد لا يقل
عن 60 ستين سـنة وله خـدمة تقـاعديـة لا تقل عن

25 خمس وعشرين سنة.
ب ــ اذا كــان عمــره بتـاريخ الاحـالـة الــى التقـاعـد لا
يـقل عـن 55 خـمــســـة وخـمــسـين سـنــــة وله خـــدمـــة

تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة.
ج ــ اذا كان محالاً الى التقاعد لاسباب صحية.

د ــ اذا توفي اثناء الخدمة.
هـ ــ اذا كــان عمـر العـسكـري او مـنتـسب قــوى الامن
في تـــــاريخ احــــالــته الــــى الــتقــــاعــــد لا يـقل عـن 50
خـمــسـين سـنـــة وله خـــدمـــة تقـــاعـــديــــة لا تقل عـن

عشرين سنة في مسلكه.
ثـــانيــا ــ في الحـــالات التـي لا تنـطـبق علـيهــا احكــام
الــبــنـــــد )اولا( مــن هـــــذه المــــــادة يحــتــــســب الـــــراتــب
الـتقاعـدي على اسـاس نسـبة تـراكمـية مقـدارها %2
اثـنــــان مـن المــــادة مــن معــــدل الــــراتـب في الخــــدمــــة

التقاعدية الاخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية.
ثــالثــا ــ يـحتــسب الــراتب الـتقــاعــدي لـلمــشمــولين
بــــأحكـــام الـبـنـــد خـــامــســـا مـن المـــادة )1( مـن هـــذا
القانون علـى اساس معدل الراتـب الوظيفي لراتب
المـــرتـبـــة الاولــــى للـــدرجـــة الـــوظـيفـيـــة الادنـــى مـن

درجته.
رابعا ــ يقـصد بمعـدل الراتب الـوظيفي في الخـدمة
الـتقــاعــديــة الاخـيــرة لاغــراض احـتــســاب الــراتـب

التقاعدي ما يأتي:
أ ــ الــراتب الــوظيفـي الاخيـر الـذي تــسلمه المـوظف
في الخـدمــة التقـاعـديـة اذا كـان تــاريخ انفكــاكه من

الخدمة قبل عام 2008 .
ب ــ معـدل راتب الموظف خـلال  اثني عشـر شهرا في
الخدمـة التقاعـدية الاخيـرة اذا كان تـاريخ انفكاكه

من الخدمة قبل عام 2010 .
ج ــ يضاف الى معـدل راتب الموظف المنصوص عليه
في الفقـــرة )ب( من هــذا الـبنــد معـــدل راتب  اثـني
عشـر شهـرا عن كل سـنة ابـتداء مـن عام 2010 عـلى
ان يتـم معادلـة معدل الـراتب مع الـنسبـة المتـنامـية

لمعدل الراتب.
د ــ لا يـؤخذ بالخـدمة والرواتـب التي تقل عن راتب

تام لاغراض احتساب معدل راتب الموظف.
خامسا ــ لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا
اذا كان قـد اكمل )50( خمـسين سنـة من العـمر وفي
كل الاحـوال لا يصـرف عن الفتـرة السـابقة لـتاريخ

إكماله السن المذكورة.
ب ـ اذا تــوفي المــوظف المـسـتقـيل بمــوافقــة اصـــوليــة
والمحـــــال الـــــى الــتقـــــاعــــــد بعـــــد قــطـع علاقــته مــن
الخدمـة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن )15(
خـمــس عــشـــرة سـنـــة يـصـــرف الـــراتـب الـتقـــاعـــدي
للمـستحقين من عـياله اعتـبارا من تـاريخ وفاته ان
حـــصلـت قــبل إكـمـــــاله الـ)50( خـمـــسـين سـنــــة مـن

العمر.
ج ــ يـستـثنـى مـن احكــام الفقــرة )أ( من هـذا الـبنـد
المحـال الــى التقـاعــد لاسبــاب صحيـة والمحـال الـى
الـتقـــاعــــد للفـتـــرة مـن 2007/1/17 ولغـــايـــة تـــاريخ
صـدور هذا الـقانـون ويصـرف له الـراتب التقـاعدي

حسب احكام هذا القانون.
ســادســـا ــ تعــد مــدة الخــدمــة الـتـي لا تقل عـن )6(
ستـة اشهـر، سنـة كـاملـة لاغـراض احـتسـاب الـراتب
التقاعـدي وتهمل مدة الخـدمة اذا كـانت اقل من 6
سـتــــة اشهــــر وفي كل الاحــــوال لا تحـــسـتـب تـكــملــــة

السنة لاغراض استحقاق الراتب التقاعدي.
سـابعـا ــ لا يجـوز ان يـزيـد الـراتـب التقـاعـدي علـى
)80%( عـن اخــر راتـب وظـيفـي تقــاضــاه المــوظف في

الخدمة التقاعدية.
ثـــــامــنــــــا ــ لا يجـــــوز ان يـقل الـــــراتــب الـــتقـــــاعـــــدي
للـمــــوظف المـــشـمـــول بــــاحكـــام هــــذا القـــانـــون عـن

)150000( مئة وخمسين الف دينار.
تـاسعــا ــ يحتـسب الـراتـب التقـاعـدي لـلمحـال الـى
الـتقـاعـد مـن 2006/1/17 وفقــا لاحكـام هـذه المـادة
علـى ان لا يقل عمـا كـان يتقـاضـاه قبل صـدور هـذا

التعديل.
المادة ــ 7 ــ : يلغـى نص البنـد )ثانيـا( من المادة )10(

من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة ــ 10 ــ

ثـــانيــا: للــوزارة او الجهـــة غيــر المـــرتبـطــة بــوزارة ان
تعيـد الموظف المعـاد تعييـنه الى الـتقاعـد واذا كانت
اعـــادة تعـيـيـنه بـــوظـيفـــة مـــديـــر عـــام او الـــدرجـــات
الخــاصــة يـتم تــطبـيق احكــام الـبنــد )ســادســـا( من

المادة )1( من هذا القانون.
المــــادة ــ 8 ــ : يـلغــــى نــص المــــادة )13( مــن القــــانــــون

ويحل محله ما يأتي:
المادة ــ 13 ــ 

اولا ــ عـيــــال المـتـــــوفي )خلـفه( الــــذيـن يـــسـتـحقــــون
الراتب التقاعدي وهم:

ا ــ الزوج او الزوجات.
2 ــ الابن.
3 ــ البنت.

.4 الام.
5 ــ الاب

6 ــ الاخ او الاخـت اذا كــــان المـتــــوفــــى اعــــزب وتــــوفي
والداه قبله.

ثانـيا ــ يـستحق الخلف الـراتب التـقاعـدي العـائلي
اذا لـم يتقــاض راتب خـدمــة او راتبـاً تقـاعـديــاً ولم


